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إلى الجهة وتتولى اللجنة إحالة كل اتفاق تم التوصل إليه 
  .المنتزعة لإتمام إجراءات التسوية الرضائية

بمجرد ختم لجنة الاستقصاء والمصالحة ): جديد (21الفصل 
ة تقريرا نهائيا معللا حول رئيسها إلى الجهة المنتزع أعمالها يحيل

أعمال وشهادة تثبت التعليق والإشهار ونسخة  صلت إليه منما تو
  .من دفتر الاستقصاء

يمكن لكل متضرر بصفة مباشرة وثابتة ): يدجد (22الفصل 
من المشروع العمومي مثلما هو منصوص عليه بالفقرة الثالثة 

 من هذا القانون تقديم طلباته لكتابة لجنة 6من الفصل ) جديدة(
 الاستقصاء والمصالحة في أجل الشهرين من حصول الضرر على

 بداية ألا يتجاوز في جميع الحالات أجل أقصاه سنة من تاريخ
  .استغلال المشروع

وفي هذه الحالة تأذن اللجنة للجهة صاحبة المشروع بالتثبت 
في صحة الأضرار المباشرة كما تأذن عند الاقتضاء لخبير أملاك 
الدولة بتقييم قيمة الضرر موضوع الطلب وفي صورة اعتراض 
المتضرر على القيمة المقدرة يمكن له أن يستصدر إذنا قضائيا 

ف خبير عدلي يتولى مهمة تقدير القيمة المادية للأضرار في تكلي
  .المباشرة

في صورة عدم الاتفاق حول قيمة غرامة ): جديد (35الفصل 
الانتزاع رضائيا واللجوء إلى ضبطها قضائيا، وفي انتظار صدور 

إذن على حكم قضائي باتّ، يمكن للمنتزع منه أن يطلب بموجب 
ته وذلك في حدود عرض الجهة  لفائدعريضة سحب المبلغ المؤمن

المنتزعة شريطة الإدلاء بما يفيد تحويز الإدارة بالعقار المنتزع 
واستيفاء الترسيم بالسجل العقاري أو الإشهار المشار إليهما 

  . من هذا القانون38 و36بالفصلين 

 وفقرة 6 تضاف فقرتان ثالثة ورابعة إلى الفصل  ـ2الفصل 
 المؤرخ في 2016 لسنة 53ون عدد  من القان7ثانية إلى الفصل 

 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية 2016 جويلية 11
  :كما يلي

يمكن التعويض عن الأضرار المباشرة ): فقرة ثالثة( :6الفصل 
الحاصلة لمالكي العقارات المحاذية للمشروع العمومي ولكل من 

ا ويقصد انجرت لهم حقوق على تلك العقارات رضائيا أو قضائي
بالضرر المباشر على معنى هذا القانون كلّ مضرة مادية وثابتة 

  .تسبب فيها المشروع العمومي

يتم تقدير الضرر المباشر طبقا ): فقرة رابعة: (6الفصل 
  .من هذا القانون 12و 11للأحكام المنصوص عليها بالفصلين 

 كما يمكن التعويض لفائدة المستغلين ):فقرة ثانية: (7الفصل 
بصفة قانونية للعقارات الدولية الفلاحية والخاضعة للتسوية على 

 فيفري 13 في المؤرخ 1995 لسنة 21معنى أحكام القانون عدد 
 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والمستنزلين وذلك في 1995

حدود الأجزاء المشمولة بالمشروع العمومي ويشمل التعويض في 
والإحداثات والبناءات التي  الغراساتهذه الحالة الأرض وكذلك 

  .تحتويها عند الاقتضاء

 53 من القانون عدد 48 خلافا لأحكام الفصل  ـ3الفصل 
 المتعلق بالانتزاع من 2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016لسنة 

أجل المصلحة العمومية، يتواصل العمل بنتائج أعمال لجان 
 لسنة 26ون عدد الاستقصاء والمصالحة المحدثة بمقتضى القان

 والمنقح والمتمم للقانون 2003أفريل  14 المؤرخ في 2003
 المتعلق 1976 أوت 11 المؤرخ في 1976 لسنة 85عدد 

بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية والتي 
ختمت أعمالها قبل دخول هذا المرسوم حيز النفاذ لاستكمال 

  .اريع العمومية رضائيااقتناء العقارات المشمولة بالمش

فقرة  جديد( 20يجرى العمل بأحكام الفصل  ـ 4الفصل 
على المشاريع العمومية التي لم تصدر في شأنها أوامر ) ثالثة

  .انتزاع في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ

إلا أنه يمكن للجنة الاستقصاء والمصالحة المحدثة بمقتضى 
من المنتزع منه الذي لم وبناء على طلب ) جديد( 16الفصل 

يتول رفع قضية في الترفيع في غرامة الانتزاع، يوجه إلى الجهة 
 أشهر من تاريخ دخول هذا 3صاحبة المشروع في أجل أقصاه 

المرسوم حيز النفاذ، أن تتعهد بطلبه للتوصل لاتفاق حول مقدار 
 20قيمة العقار المنتزع طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 

  .من هذا المرسوم) يدجد(

 تتعهد لجنة الاستقصاء والمصالحة بكل الملفات  ـ5الفصل 
التي كانت معروضة على لجان الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية 
والتي لم تصدر في شأنها أوامر انتزاع في تاريخ دخول هذا 

  .المرسوم حيز النفاذ

ية  ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهور ـ6 الفصل
  .التونسية

  .2022 أكتوبر 19تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2022 أكتوبر 19  مؤرخ في2022 لسنة 66 عدد ـومسمر
بتكفّل الدولة بنسبة من أقساط تأمين الصادرات نحو  يتعلّق

 .دول السوق الإفريقية

  إن رئيس الجمهورية،

  .بعد مداولة مجلس الوزراء

 :تي نصهيصدر المرسوم الآ

من أقساط التأمين %50تتكفّل الدولة بنسبة  ـ لالفصل الأو 
 101المستوجبة على عقود تأمين الصادرات على معنى الفصل 

من مجلة التأمين والمتعلقة بعمليات التصدير الموجهة نحو 
  .السوق الإفريقية جنوب الصحراء
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ق وتحمل نسبة تكفّل الدولة بأقساط التأمين على موارد صندو
  .ضمان مخاطر التصدير

تكلّف الشركة المتصرفة في صندوق ضمان مخاطر  ـ 2الفصل 
التصدير في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ، بالتصرف 
لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين 
الصادرات، في منظومة تكفل الدولة بأقساط التأمين المبينة 

المرسوم وذلك بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بالفصل الأول من هذا 
 .في الغرض مع الوزير المكلف بالمالية

) 12(يجري العمل بهذا المرسوم لمدة اثنى عشر  ـ 3الفصل 
  .شهرا من تاريخ دخوله حيز النفاذ

ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 4الفصل 
  .التونسية

  .2022 أكتوبر 19تونس في 
  

 
  لجمهورية ارئيس 

 قيس سعيد

  
 2022 أكتوبر 19 مؤرخ في 2022لسنة  67 عدد مرســـوم
 المؤرخ في 1999 لسنة 64بتنقيح وإتمام القانون عدد  يتعلّق

 . المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة1999 جويلية 15

  إن رئيس الجمهورية،

  .بعد مداولة مجلس الوزراء

 :يصدر المرسوم الآتي نصه

تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل  ـ لالفصل الأو
 من 5 والفقرة الأولى من الفصل 3الأول والفقرة الثانية من الفصل 

 1999 جويلية 15 المؤرخ في 1999 لسنة 64القانون عدد 
  :المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة وتعوض بالأحكام التالية

رضا مسندا بنسبة يعتبر ق): جديدة(فقرة أولى : الفصل الأول
فائدة مشطّة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية 
تتجاوز عند إسناد القرض، معدل نسبة الفائدة الفعلية المطّبقة 
خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، 
بهامش يتم ضبطه بمقتضى أمر حسب أصناف التمويلات 

  .والمنتفعين

ويحدد البنك المركزي ): جديدة(فقرة ثانية : الفصل الأول
التونسي العمليات التي تخضع لنفس نسبة الفائدة المشطّة أو نسبة 

  .الربح المشطّة حسب أصناف التمويلات والمنتفعين

وفي صورة عدم التنصيص ): جديدة( فقرة ثانية :3الفصل 
على النسبة المذكورة للقرض أو التمويل يعتمد معدل نسبة 

ائدة الفعلية ومعدل نسبة الربح الفعلي المطبقان خلال السداسية الف
السابقة ويعاقب المقرض أو الممول بخطية مالية تتراوح بين 

  .دينارا) 30.000(وثلاثين ألف ) 5.000(خمسة آلاف 

يعاقب بخطية مالية تتراوح ): جديدة(فقرة أولى : 5الفصل 

دينارا كل من ) 100.000(ومائة ألف ) 30.000(بين ثلاثين ألف 

  .أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة

إلى عنوان " أو نسبة الربح المشطة" تضاف عبارة  ـ2الفصل 

 1999 جويلية 15 المؤرخ في 1999 لسنة 64القانون عدد 

  :المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة، ليصبح كما يلي

 1999يلية  جو15 مؤرخ في 1999 لسنة 64قانون عدد "

  ".يتعلق بنسبة الفائدة المشطّة أو نسبة الربح المشطة

 لسنة 64تضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد  ـ 3الفصل 

 المتعلق بنسبة الفائدة 1999 جويلية 15 المؤرخ في 1999

  :المشطّة فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى منه فيما يلي نصها

وتعتبر ): باشرة بعد الفقرة الأولىفقرة تدرج م: (الفصل الأول

تمويلات صيرفة إسلامية مسندة بنسبة ربح مشطّة كل عملية 

تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، 

معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل 

ات البنوك والمؤسسات المالية المرخّص لها في ممارسة عملي

الصيرفة الإسلامية، بهامش يتّم ضبطه حسب أصناف التمويلات 

  .والمنتفعين بمقتضى أمر

" قرض"و" نسبة فائدة مشطة"تعوض عبارات  ـ 4الفصل 

نسبة الفائدة الفعلية "و" عقد قرض"و" مقترض"و" قروض"و

معدل نسبة "و" نسبة الفائدة الفعلية الجملية"و" الجملية للقرض

" الرؤساء المديرين العامين"و" كيفية نشرهما"و" لفائدة الفعليةا

 1999 لسنة 64 من القانون عدد 5 و4 و3 و2الواردة بالفصول 

 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة، 1999 جويلية 15المؤرخ في 

قرض "و" نسبة فائدة مشطّة أو نسبة ربح مشطّة"تباعا، بعبارات 

عقد " و"طالب التمويل"و" قروض أو تمويلات"و" أو تمويل

نسبة الفائدة الفعلية الجملية للقرض "و" قرض أو عقد تمويل

نسبة الفائدة الفعلية "و" ونسبة الربح الفعلي الجملي للتمويل

  معدل نسبة "و "ونسبة الربح الفعلي الجمليالجملية 

   "كيفية نشرها"و "بح الفعليالفائدة الفعلية ومعدل نسبة الر

  ".المديرين العامين"و

ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 5الفصل 

  .التونسية

  .2022 أكتوبر 19تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




